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 This research addresses the issue of weak mechanisms for implementing constitutional 
rulings in Egypt, Iraq, and Lebanon through an analysis of legal and jurisprudential texts 

and rulings issued by constitutional courts. This analysis is conducted in light of the nature 

of judicial review and its connection to the concept of constitutional supremacy and the 

protection of rights and freedoms. Constitutional review has evolved through various 

historical stages until it became established as a specialized judicial review aimed at 

ensuring the constitutionality of laws and protecting the principle of legality. However, 

experience has revealed a number of problems that hinder the effective implementation of 

constitutional rulings. These problems are mainly represented by the inadequacy of the 

courts' jurisdiction, the absence of mandatory review mechanisms, and the requirement of 

standing for appeals to be accepted. There are also procedural obstacles related to form 
and jurisdiction, in addition to the lack of institutional follow-up to ensure the 

implementation of rulings. These combined shortcomings weaken the ability of 

constitutional courts to fulfill their role as guardians of the constitution and guarantors of 

rights and freedoms. This raises questions about the effectiveness of judicial oversight in 

the three countries and the necessity of reforming existing mechanisms to align with the 

philosophy of constitutional supremacy. The study reveals that constitutional ambiguity is 

not an exceptional flaw confined to a single experience, but rather a common characteristic 

among Iraq, Egypt, and Lebanon, although its manifestations differ from one country to 

another. In Iraq, it appeared in the dispute over the interpretation of the phrase "the largest 

parliamentary bloc" and in the jurisdictional conflict regarding water distribution between 

federal and regional authorities. In Egypt, it was linked to the absence of an explicit 

provision specifying the body responsible for interpretation before the enactment of the 
Supreme Constitutional Court Law of 1979. In Lebanon, it stemmed from the 

constitution's failure to designate an exclusive authority for interpretation, thus opening 

the door to disputes among the three branches of government over this right. 
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یتناول هذا البحث مسأله ضعف آلیات تنفیذ الأحكام الدستوریه في مصر والعراق ولبنان من خلال تحلیل 
النصوص القانونیه والفقهیه والأحكام الصادره عن هیئات القضاء الدستوري، وذلك في ضوء طبیعه التصدي 
القضائي ومدى ارتباطه بمفهوم سیاده الدستور وحمایه الحقوق والحریات. وقد تطورت الرقابه الدستوریه عبر 
مراحل تاريخیه مختلفه حتى استقرت كرقابه قضائیه متخصصه تهدف إلى ضمان دستوریه القوانين وحمایه مبدأ 

تعیق التنفیذ الفعال للأحكام المشروعیه، ومع ذلك فإن التجارب كشفت عن عدد من الإشكالیات التي 
الدستوریه وتتمثل هذه الإشكالیات أساسا  في قصور الاختصاص القضائي للمحاكم، وغیاب آلیات إلزامیه 
للفحص، فضلا  عن اشتراط المصلحه لقبول الطعون، كما أن هناك عقبات إجرائیه متعلقه بالشكل 

تنفیذ الأحكام. وإن هذه الثغرات مجتمعه ت ضعف والاختصاص، إضافه إلى غیاب المتابعه المؤسسیه لضمان 
من قدره هیئات القضاء الدستوري على القیام بدورها كحارس للدستور وضامن للحقوق والحریات، مما یثير 
تساؤلات حول مدى فاعلیه الرقابه القضائیه في الدول الثلاث، وحول ضروره إصلاح الآلیات القائمه بما 

ستور. ویتضح من الدراسه أن الغموض الدستوري لیس عیب ا استثنائی ا یقتصر على ینسجم مع فلسفه سیاده الد
تجربه واحده، بل سمه مشتركه بين العراق ومصر ولبنان، وإن اختلفت مظاهره من دوله إلى أخرى؛ ففي العراق 

ن توزیع المیاه وفي تنازع الاختصاص بشأ” الكتله النیابیه الأكثر عدد ا“تجل ى في الخلاف حول تفسير عباره 
بين السلطات الاتحادیه وسلطات الأقالیم، وفي مصر ارتبط بغیاب نص صریح يحدد الجهه المختصه بالتفسير 

، وفي لبنان نجم عن عدم تحدید الدستور مرجع ا حصری ا 1979قبل صدور قانون المحكمه الدستوریه العلیا لعام 
 .ث على هذا الحقللتفسير، ما فتح الباب أمام تنازع السلطات الثلا
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 مقدمه
ه. وفي العراق، في الأنظمه القانونیه الحدیثه، ت عد  الرقابه الدستوریه من العناصر الأساسیه لضمان احترام الدستور وحمایه الحقوق والحریات الأساسی

إلا أن هناك تحدیات عدیده تؤثر في فعالیه تنفیذ الأحكام الدستوریه. أما رغم وجود محكمه اتحادیه علیا تمثل الهیكل الأساسي للرقابه الدستوریه، 
الأحكام الصادره  في مصر، وبالرغم من وجود المحكمه الدستوریه العلیا التي تعد الجهه القضائیه المختصه بمراقبه دستوریه القوانين واللوائح، فإن تنفیذ

القضائي. وفي لبنان، رغم وجود دستور يحدد شكل الدوله وصلاحیات السلطات، فإن النظام  عنها یواجه مشكلات كثيره ما یضعف فعالیه النظام
ضائي اللبناني في تفسير وتطبیق المبادئ الدستوریه یواجه إشكالیات عدیده نابعه من غموض تحدید الصلاحیات والتأثيرات السیاسیه والهیكل الق

السیاسیه والدستوریه في أي بلد، حیث يحدد السلطات وصلاحیاتها والحقوق الجوهریه للأفراد، لكن ا زأ. وی شك ل الدستور الإطار المنظم للحیاه 
 التجارب في الدول الثلاث ت ظهر ضعفا  واضحا  في آلیات تطبیق الأحكام الدستوریه، مما جعل النصوص الدستوریه عرضه للتأویلات السیاسیه

لا  من أن تكون مرجعا  ثابتا  وملزما  للجمیع. ومن هنا تبرز أهمیه هذا البحث في الكشف عن مواطن والتناحرات الطائفیه والمصالح المؤسسیه، بد
بدأ سیاده الضعف في آلیات تنفیذ الأحكام الدستوریه في العراق ومصر ولبنان، وتحلیل أسبابها القانونیه والمؤسسیه والسیاسیه، وبیان آثارها في م

 وحمایه الحقوق والحریات.القانون والتوازن بين السلطات 

 : ضعف اليات تنفيذ الاحكام الدستوريه فيي لبنانالمطلب الاول
التجربه  ی شك ل الدستور الإطار المنظم للحیاه السیاسیه والدستوریه في أي بلد، حیث يحدد السلطات، صلاحیاتها، والحقوق الجوهریه للأفراد. لكن

تطبیق الأحكام الدستوریه، مما جعل النصوص الدستوریه عرضه للتأویلات السیاسیه والتناحرات الطائفیه، بدلا  اللبنانیه ت ظهر ضعفا  بی نا  في آلیات 
، من أن تكون مرجعا  ثابتا  وواجبا  للجمیع. وهذا العجز یتجل ى في عده مستویات، أبرزها غیاب المرجع الحصري للتفسير، تضارب الصلاحیات

ا لس الدستوري في لبنان المرجع  الطائفي للنظام السیاسي، إضافه إلى الجمود الدستوري وصعوبه الإصلاح. یعد ضآله ا لس الدستوري، الطابع
الممارسه أظهرت ثغرات عدیده في آلیات تنفیذ أحكامه،  بالنزاعات الناشئه عن الانتخابات، غير أن  هذا بمراقبه دستوریه القوانين وبت الوحید مخول

حصر الرقابه الدستوریه با لس الدستوري غیاب المرجع الحصري للتفسير وان أحد  .2احترام الدستور وتعزیز الشرعیه الدستوریه ما انعكس ضعفا  في
الدستور اللبناني لم يحد د مرجعا  حصریا  مختصا  بتفسير نصوصه. فقد ترك ا ال مفتوحا  أمام مختلف السلطات تشریعیه و  أبرز مظاهر الضعف ان

تنفیذیه، والقضائیه تد عي كل منها لنفسها حق التفسير هذه الازدواجیه ول دت غموضا  دستوریا  ینعكس على التطبیق العملي، حیث تصبح 
النصوص عرضه لاجتهادات متناقضه ان زدواجیه الصلاحیات بين السلطات وان رغم غیاب نص صریح، اعتبر ا لس النیابي نفسه المرجع الصالح 

دستوري، بحكم امتلاكه سلطه التشریع والتعدیل في المقابل، مارس رئیس الجمهوریه دورا  تفسيریا  ضمنیا  عبر رد  القوانين أو مراجعه ا لس الللتفسير 
بینما اعتمد القضاء على تفسير النصوص في معرض نظره بالقضایا دون أن تكون ملزمه بشكل عام. هذا التداخل جعل عملیه التنفیذ رهینه 

  3.عتبارات سیاسیه أكثر من كونها عملیه قانونیه منظمها

على اختصاص ا لس الدستوري وحده بمراقبه دستوریه القوانين. وان محدودیه دور ا لس الدستوري بعد إنشاء  4من الدستور 19لقد نص ت الماده 
فسير. إلا أن  صلاحیاته ح صرت بمراقبه دستوریه القوانين ، كان من المفترض أن یشك ل مرجعا  أساسیا  لضبط الت1993ا لس الدستوري عام 

يحسم  والطعون الانتخابیه، ولم ی عترف له بسلطه تفسير الدستور بشكل مطلق. وبهذا بقي دوره ناقصا ، إذ لم تتحو ل أحكامه إلى مرجع ملزم عام
حتى ولو كان النص المطبق مخالفا  للدستور،  5.من التصدي لهذه الرقابهوقد أد ى هذا الحصر إلى منع القضاء الإداري أو العدلي  الخلافات التفسيریه

النتیجه أن قوانين مشوبه بعدم الدستوریه تبقى ساریه المفعول إلى أن یتدخل ا لس.  6.وهو ما ع رف في الفقه اللبناني بقاعده *"القانون الحاجز"
ا لس الدستوري م لزمه لجمیع السلطات العامه، إلا أن مجلس شورى الدوله تراجع عن  رغم أن قرارات محدودیه الإلزامیه العملیه لقرارات ا لس

هذا  7.اجتهاده السابق الذي كان یعتبر أن إبطال نص تشریعي ینسحب على جمیع القواعد المشابهه. فأصبح أثر القرار محصورا  بالنص المطعون فیه
إن إنشاء ا لس الدستوري وصلاحیاته مرتبطان  للدستور. و ان التدخل السیاسي وتعطیل ا لسالتقیید ی بقي على إمكانیه استمرار نصوص مخالفه 
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وقد أثبت الواقع أن  ا لس تعر ض للتعطیل بسبب التجاذبات السیاسیه، كما حصل  8.بمدى قبول السلطتين التشریعیه والتنفیذیه بالخضوع لرقابته
الأمر الذي قو ض ثقه المواطنين بفعالیته كحام  للدستور. الصبغه الطائفیه والسیاسیه الصبغه الطائفیه للنظام اللبناني  .92006-2005في العامين 

في السلطه.  مث لت عائقا كبيرا أمام الإنجاز الفعلي للأحكام الدستوریه. فكل تفسير أو قرار یتصل بمدى قبوله من القوى السیاسیه والمذاهب الممثله
 تعل ق للتوازنات الطائفیه جعل النصوص الدستوریه عرضه للتعطیل كلما غاب الوفاق السیاسي، وهو ما ظهر في الأزمات المتكرره حول اختیارهذا ال

1.رئیس الجمهوریه أو تجدید مدته 0 

الإداریه، من دون صلاحیه  حدود مبدأ فصل السلطات فأك د مجلس شورى الدوله في قراراته أن مهمته تقتصر على مراقبه شرعیه الأعمال وان
1مراقبه دستوریه القوانين، ما يخلق فراغا  رقابیا  عندما یعجز ا لس الدستوري عن أداء وظیفته شكالیه اللجان ذات الصفه القضائیه عمد المشترع  1

ري على بطلان هذا التوج ه لأنه یشك ل اللبناني إلى إنشاء لجان بصفات قضائیه ناقصه من حیث الاستقلالیه والضمانات. وقد شد د ا لس الدستو 
نظریه الظروف الاستثنائیه والانحراف التشریعي اعتمد ا لس الدستوري نظریه الظروف الاستثنائیه  ،انتهاكا  لحق التقاضي ولمبدأ الفصل بين السلطات

1.مخالفه للدستور ضمن حدود، إلا أن  السلطات استعملتها لتبریر تمدید ولایه مجلس النواب أو تمریر قوانين كما برزت حالات الانحراف التشریعي   2
في  حیث لجأ المشر ع إلى صیغ قانونیه تلتف  على رقابه ا لس، وهو ما یشك ل خرقا  لسمو الدستور. إن ضعف آلیات تنفیذ الأحكام الدستوریه

یتضح أن  ضعف آلیات تنفیذ الأحكام الدستوریه في لبنان یعود  ،لبنان یعود إلى قصور بنیوي في النظام الدستوري غیاب الإلزامیه العامه للتفسيرات
وص. إلى بنیه النظام السیاسي الطائفي، وإلى غیاب المرجع الموحد للتفسير، إضافه إلى محدودیه صلاحیات ا لس الدستوري وصعوبه تعدیل النص

  المؤسسات، أصبح أداه في الصراع السیاسي. والنتیجه أن  الدستور، بدل أن یكون المرجع الأعلى لضمان الحقوق وحسن سير

ار الدستوري معالجه هذا الخلل تستلزم إعاده النظر بآلیات التفسير والإلزام، وتفعیل دور ا لس الدستوري لیكون مرجعا  حصریا ، بما يحقق الاستقر 
وه إلزامیه عامه، بل تبقى محصوره في نطاقها الخاص. فلا توجد ان التفسيرات الصادره عن أي سلطه في لبنان لا تحمل ق ،والانتظام العام في الدوله

بر جمیع السلطات والمؤسسات على التقید بتفسير واحد موح د الجمود الدستوري وصعوبه التعدیل الدستور اللبناني جامد و  صعب آلیه دستوریه تج 
1.التعدیل، إذ یشترط موافقه ثلثي أعضاء مجلس النواب عالجه الثغرات التي كشفتها الممارسه، فبدل تطویر النصوص لتفعیل هذه الصعوبه أعاقت م 3

. هذه الثغره تضعف طیل، ما قو ض مبدأ سیاده الدستورآلیات التنفیذ، لجأت القوى السیاسیه إلى حلول استثنائیه، مثل التمدید الرئاسي أو التع
1،تطبیق النصوص وتجعلها قابله للاستنساب السیاسي رقابه بجهه واحده، وغیاب آلیه تنفیذیه فعاله لقراراتها، وتأثير السیاسه یتمث ل في حصر ال  4

 .وت ظهر هذه الثغرات حاجه ملح ه لإصلاحات تعزز استقلالیه القضاء الدستوري وتوس ع نطاق إلزامیه أحكامهعلى عملها. 

 الثاني: ضعف اليات تنفيذ الاحكام الدستوريه في مصر  المطلب

ضعف آلیات تنفیذ الأحكام الدستوریه في مصر من خلال تحلیل النصوص القانونیه والفقهیه والأحكام الصادره عن  یتناول هذا البحث مسأله
1المحكمه الدستوریه العلیا، وذلك في ضوء طبیعه التصدي القضائي ومدى اتصاله بمفهوم سیاده الدستور وحمایه الحقوق والحریات وقد تطورت 5

ومع  اريخیه مختلفه حتى استقرت كرقابه قضائیه متخصصه تهدف إلى ضمان دستوریه القوانين وحمایه مبدأ المشروعیهالرقابه الدستوریه عبر مراحل ت
هذه الإشكالیات أساس ا في  وتتمثل ذلك، فإن التجربه المصریه كشفت عن عدد من الإشكالیات التي تعیق التنفیذ الفع ال للأحكام الدستوریه.

حاكم، وغیاب آلیات إلزامیه للفحص، فضلا  عن اشتراط المصلحه لقبول الطعون. كما أن هناك عقبات إجرائیه قصور الاختصاص القضائي للم
1.متعلقه بالشكل والاختصاص، إضافه إلى غیاب المتابعه المؤسسیه لضمان نفاذ الأحكام هذه الثغرات مجتمعه ت ضعف من قدره المحكمه  إن 6

حارس للدستور وضامن للحقوق والحریات، مما یثير تساؤلات حول مدى فاعلیه الرقابه القضائیه في مصر، الدستوریه العلیا على القیام بدورها ك
1وحول ضروره إصلاح الآلیات القائمه بما ینسجم مع فلسفه سیاده الدستور   :. وهنالك الإشكالیات الجوهریه في التنفیذ منها7
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 قصور في الاختصاص القضائي المبحث الاول:

1.الدراسه أن إحدى الإشكالیات الأساسیه تكمن في تباین الاختصاص القضائي للمحاكم المصریه بشأن ممارسه سلطه التصديت برز  فبینما  8
اثله. مما تمتلك المحكمه الدستوریه العلیا اختصاص ا صريح ا یسمح لها بالتصدي للنصوص المخالفه للدستور، فإن المحاكم الأخرى لا تتمتع بآلیه مم

هذا الوضع إلى إضعاف الرقابه الدستوریه الشامله، حیث تبقى المحكمه الدستوریه العلیا وحدها دون غيرها مكلفه بمباشره الرقابه. وهذا  ویؤدي
1.التركیز الحصري یعطل سرعه حمایه الحقوق والحریات ویؤدي إلى بطء في معالجه النصوص المخالفه وان غیاب آلیه إلزامیه للفحص على الرغم  9

قد منحت المحكمه سلطه التصدي، إلا أن النصوص لم تضع آلیه  1979لسنه  48( من قانون المحكمه الدستوریه العلیا رقم 27أن الماده )من 
2إلزامیه محدده تفرض على المحكمه ممارسه هذا الحق في كل حاله یظهر فیها نص غير دستوري أثناء نظر القضایا. وبهذا، یبقى التصدي خیار ا  0

2.ا، وهو ما یقلل من فعالیته ویؤدي إلى تضییق نطاق الرقابهتقدیری   1 

 : إشكاليه شرط المصلحهالمبحث الثاني
ارس الرقابه إلا إذا توافرت صفه ومص لحه من أبرز مواطن الضعف أن آلیه التصدي في مصر مقیده بشرط "المصلحه"، حیث لا ت قبل الطعون ولا تم 

2.یتعارض مع الطبیعه العینیه للخصومه الدستوریه، التي تستهدف النصوص ذاتها ولیس أطراف النزاعمباشره لدى الخصوم. وهذا الشرط  2 

 وقد نتج عن هذا الشرط تعطیل النظر في العدید من النصوص المخالفه للدستور  رد غیاب المصلحه الشخصیه، رغم أن المصلحه العامه تقتضي
2.ضحه بين الغایه من الرقابه الدستوریه والتطبیق العملي لها في الواقع المصريبسط الرقابه علیها. وهذا یقود إلى فجوه وا وان أثر غیاب التوسع في  3

یفترض مبدأ التصدي تمكين المحكمه من بسط رقابتها على جمیع النصوص ذات الصله، إلا أن التطبیق المصري یربط ممارسه هذا  مفهوم التصدي
2.روض فقط. هذا التضییق یضعف الدور الوقائي للمحكمه ويجعل الرقابه الدستوریه أقل شمولا  مما ینبغيالحق بارتباط مباشر مع النزاع المع 4 

 : العقبات الإجرائيه أمام التنفيذالمبحث الثالث
فإذا انتهت الخصومه القیود الشكلي أشارت المحكمه الدستوریه العلیا في عدد من أحكامها إلى أن ممارسه التصدي مشروطه بوجود نزاع قائم أمامها. 

، اعت بر طلب التصدي غير جائز. ان هذه القیود الشكلیه تعیق فاعلیه الرقابه وتؤدي إلى تعطیل معالجه نصو  ص مخالفه أو اعت برت غير مقبوله شكلا 
2للدستور حتى ولو كان النص  فقد أكدت المحكمه أن شرط النزاع القائم شرط جوهري لممارسه التصدي، وأن غیابه يجعل الطلب غير مقبول 5

ا للدستور. ( بعدم 1985دیسمبر  21قضائیه "دستوریه" )جلسه  6لسنه  18قضائیه قضت المحكمه في القضیه رقم  امثله موضوع الطعن مخالف 
2،قبول طلب التصدي لغیاب النزاع القائم أن اختصاصها وهو ما مث ل تضییق ا على سلطه المحكمه في حمایه الدستور. كما أكدت في قضایا أخرى  6

2.لا يمتد لمراقبه النصوص الدستوریه ذاتها، بل یقتصر على النصوص القانونیه العادیه وان هیمنه الطابع النظري على العملي بالرغم من صراحه  7
2.هالنصوص التي منحت المحكمه الدستوریه العلیا صلاحیه التصدي، إلا أن الممارسه الفعلیه تكشف عن قصور استغلال هذه الصلاحی 8 

2الدستوريإذ غالب ا ما تكتفي المحكمه بدور غير إيجابي ینتظر الدفع بعدم الدستوریه من أحد الخصوم، عوض ا عن المبادره الذاتیه لحمایه النظام  9.  
لنصوص المخالفه المنحى يجعل الرقابه الدستوریه أقرب إلى نظریه صارمه أكثر منها أداه فعاله لضمان سیاده الدستور. والنتیجه أن بعض ا وهذا

3.تستمر في التطبیق الفعلي لسنوات، مما یقلل من ثقه الأفراد في الرقابه الدستوریه كآلیه لحمایه الحقوق والحریات وان فقدان آلیات المراقبه والتطبیق  0
3.لا یقتصر الضعف على إصدار القرارات فقط، بل يمتد إلى مرحله التطبیق ن التزام السلطتين التشریعیه فلا توجد آلیات متابعه ناجعه لضما 1

ا الغیاب والتنفیذیه بأحكام المحكمه الدستوریه. وفي كثير من الحالات، یعاد إنتاج النصوص المخالفه بصیغه جدیده، ما یفرغ الحكم من مضمونه. هذ
زئیا ، مما یترك آثار ا سلبیه على مبدأ المؤسسي للمراقبه يجعل من الصعب تحقیق الردع العام. بل إن بعض السلطات قد لا تتقید بالأحكام إلا ج

3.سیاده القانون 2 
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یدل  قصور آلیات التنفیذ على خلل في التوازن بين السلطات. فالمحكمه الدستوریه العلیا، على الرغم من  تأثير غیاب التوازن بين السلطات وان
3.مكانتها، تبقى مقیده بانعدام أدوات إجباریه فعاله لضمان تطبیق قراراتها وبذلك تتحول بعض القرارات إلى مجرد نصوص افتراضیه غير ممكنه  3

السلطه للتنفیذ الفعلي. وهذا یقلل من ثقه المواطنين في الرقابه الدستوریه بوصفها أداه لحمایه الحقوق والحریات. كما یؤدي إلى ترسیخ سیطره 
3.التشریعیه والتنفیذیه على حساب السلطه القضائیه لمحكمه الدستوریه العلیا حكمت المحكمه في قضایا عده برفض طلبات أمثله من قرارات ا 4
3،(2007أكتوبر  1قضائیه )جلسه  29لسنه  76النظر في غیاب الخلاف القائم. فیي القضیه رقم  أوضحت المحكمه أن التعدیلات الدستوریه  5

3،(1985دیسمبر  21قضائیه )جلسه  6لسنه  18القضیه رقم  في لا تخضع لرقابتها، لأنها تجسید للإراده الشعبیه المباشره. رفضت المحكمه  6
الأمثله تظهر أن التفسير الضیق لسلطه النظر قد قلص من فعالیه المحكمه، وأبقى بعض النصوص  هذه طلب النظر لعدم وجود خلاف قائم.

 المخالفه للدستور بلا حل.

ن فيذ  النتائج المترتبه على ضعف آليات الت  
 ت تطبیق الأحكام الدستوریه في مصر عده نتائج خطيره، منها:یترتب على ضعف آلیا

ال فه للدستور رغم صدور أحكام بعدم دستوریتها.1  . استمرار تطبیق نصوص مخ 

 . تراجع ثقه الأفراد في فعالیه الرقابه الدستوریه.2

 . تكریس س لطه الس لطتين التشریعیه والتنفیذیه على حساب السلطه القضائیه.3

 حمایه الحقوق والحریات، إذ تبقى الضمانات الدستوریه مجرد مبادئ نظریه غير م نف ذه فعلی ا. . تعطیل4

 :یتضح مما سبق أن ضعف آلیات تنفیذ الأحكام الدستوریه في مصر یعود إلى عده عوامل مترابطه
 .ارتباط التنفیذ بشرط المصلحه والصفهوعلاوه على ذلك  .غیاب آلیات إلزامیه للفحص الذاتيوكذلك  .تقیید سلطه التصدي بقیود شكلیه وإجرائیه

إن هذه العوامل مجتمعه قلصت الدور الفعلي للمحكمه و  .مما یؤدي الى غلبه الطابع النظري على التطبیق العملي .غیاب المتابعه المؤسسیهمما یسبب 
ق والحریات وترسیخ مبدأ سیاده القانون. ویؤكد هذا الواقع على الحاجه الدستوریه العلیا كحارس للدستور، وأدت إلى تقلیص فاعلیتها في حمایه الحقو 

 .إلى إصلاح تشریعي ومؤسسي یعید التوازن بين السلطات ویضمن نفاذ الأحكام الدستوریه بشكل فعال

  العراق: ضعف اليات تنفيذ الاحكام الدستوريه في المطلب الثالث
 2005یه لحمایه مبدأ سیاده القانون وضمان الحقوق والحریات، حیث نص الدستور العراقي لعام یشك ل القضاء الدستوري في العراق أداه أساس

3.على أن قرارات المحكمه الاتحادیه العلیا باته وملزمه للسلطات كافه ومع ذلك، فإن الواقع العملي یكشف عن وجود ضعف واضح في آلیات  7
ویضعف تنفیذ هذه الأحكام، إذ تتعرض قرارات المحكمه أحیان ا للتسویف أو التطبیق الانتقائي، مما ینعكس سلب ا على استقرار النظام الدستوري 

 الثقه في مبدأ الفصل بين السلطات.

 دى السلطه التشريعيه: مظاهر ضعف التنفيذ لالمبحث الاول
دده: لا رغم أن مجلس النواب ملزم دستوری ا بتنفیذ قرارات المحكمه الاتحادیه العلیا، إلا أن الممارسه كشفت عن عده ثغرات غیاب آجال زمنیه مح

ف المماطله السیاسیه: یتأخر البرلمان یوجد نص ی لزم البرلمان بسرعه تعدیل أو إلغاء القوانين المقضي بعدم دستوریتها، مما یفتح ا ال أمام التسوی
3(2016اتحادیه//38أحیان ا في الامتثال، كما في قرارات المحكمه المرقمه ) بشأن بطلان جلسات مجلس النواب، حیث التزم ا لس لاحق ا بعد   8

 قد تتعارض مع قرارات المحكمه، كما ضغوط سیاسیه ولیس استجابه فوریه التشریعات المخالفه: في بعض الحالات، یستمر البرلمان بسن قوانين
2015.3حدث في تعدیل قانون الأحزاب السیاسیه لعام  9  
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 : مظاهر الضعف لدى السلطه التنفيذيه المبحث الثاني 

القرارات التي تتماشى مع الانتقائیه في التطبیق: تنفذ الحكومه  السلطه التنفیذیه أیض ا أظهرت قصور ا في الالتزام بقرارات المحكمه الاتحادیه العلیا
، الذي استند إلیه رئیس الجمهوریه لتكلیف مرشح بتشكیل الحكومه، بینما 2010مصالح سیاسیه معینه، مثل قرار تفسير "الكتله الأكبر" لعام 
4.تتأخر في تنفیذ قرارات أخرى ذات طبیعه إداریه أو تشریعیه لإجبار السلطه التنفیذیه على آلیه رقابیه فع اله: المحكمه لا تمتلك وسائل  غیاب 0

ض القرارات التطبیق الفوري، ما يجعل التنفیذ رهین ا بمدى تعاون الحكومه أو توافقها السیاسي التوظیف السیاسي للأحكام: أحیان ا ی ستغل تنفیذ بع
 لتعزیز مواقف حكومیه أو حزبیه، بدل أن یكون الهدف تحقیق سیاده القانون.

 ف التنفيذ لدى السلطه القضائيه: مظاهر ضعالمبحث الثالث
غیاب أدوات إلزامیه: المحكمه لا تملك صلاحیه فرض  سلطه القضائیه العراقیه تعاني منرغم أن المحكمه الاتحادیه العلیا هي المرجع الأعلى، إلا أن ال

یظل تنفیذ الأحكام مرهون ا بمدى التزام المحاكم الأدنى والسلطات  الاعتماد على الالتزام الطوعي على السلطات الممتنعه عن التنفیذ وانعقوبات 
4هالتأثيرات السیاسی ود ضمانه قانونیه لردع أي مخالفهالعامه، دون وج بعض القرارات ذات البعد الحساس قد تواجه مقاومه غير مباشره من  1

أمرا  ولائیا  یقضي بإیقاف العمل  . أصدرت المحكمه الاتحادیه العلیافیذمؤسسات مرتبطه إداری ا بالسلطه التنفیذیه، مما یضعف من استقلالیه التن
میه مضخمه، ص و رت بالقوانين الثلاثه المعروفه با"السله الواحده"، ومن بینها قانون تعدیل قانون العفو العام. هذا القرار أثار جدلا  واسعا  وحمله إعلا

ئق لدى كثيرین. ولتوضیح الأمور للرأي العام بعیدا  عن التضلیل الإعلامي، يمكن تسجیل الملاحظات وكأنها كارثه وطنیه، مما أدى إلى التباس الحقا
یاها إجراء  صدر قرار المحكمه الاتحادیه العلیا استنادا  إلى دعاوى رفعها بعض النواب، طعنوا من خلالها بما سم  ي با"السله الواحده"، معتبرین إ :الآتیه

 الدستور ولا في النظام الداخلي  لس النواب. وقبل حسم تلك الدعاوى، أصدرت المحكمه أمرا  ولائیا  بوقف تنفیذ القوانين تشریعیا  لا سند له في
( من نظامها الداخلي، التي تحیل إلى قانون المرافعات المدنیه عند غیاب النص الخاص. وعلیه فإن القرار یستند إلى 39الثلاثه، استنادا  إلى الماده )

أعقب الإعلان عن القرار حمله انتقادات عنیفه للمحكمه، اتهمتها بإنكار العداله وعدم إنصاف السجناء، لكن ما جرى  .ساس قانوني راسخأ
ى. وفي تداوله إعلامیا  حول "إلغاء القانون" غير صحیح إطلاقا . فالقرار احترازي ومؤقت، ولا یتجاوز إیقاف التنفیذ إلى حين الفصل في الدعاو 

 ال رد  الطعون، یسقط القرار تلقائیا ، وإن ق بلت فیأخذ الإجراء نفس المسار. ح

قاده الكتل السیاسیه عل قوا على القرار  بعض .الغایه من هذا التوقف المؤقت هي منع أضرار یصعب تداركها لو تم تنفیذ القوانين قبل حسم الطعون
انونیه لإبطاله. غير أن هذه الادعاءات لا تستند إلى واقع قانوني، إذ أن قرارات المحكمه الاتحادیه واعتبروه مخالفا  للدستور، وهددوا باتخاذ إجراءات ق

( من قانون 226( من الدستور. كما أن التطاول على القضاء من قبل مسؤولين ونواب ی عد جريمه وفق الماده )94العلیا نهائیه وملزمه وفقا  للماده )
الأمور المثيره للاستغراب  من .م تحریك الشكاوى بشأنها، لأن المساس بسلطه القضاء هو مساس بسلطه الدوله بأكملهاالعقوبات، وعلى الادعاء العا

لعطل الرسمیه إعلان أربعه محافظين عطله رسمیه في محافظاتهم اعتراضا  على قرار المحكمه. هذا الإجراء یفتقر لأي سند قانوني، إذ أن صلاحیه إعلان ا
لس الوزراء. وبذلك ت عد قرارات المحافظين معدومه الأثر وتشكل مخالفه قانونیه، فضلا  عن كونها تحریضا  على تعطیل المرافق العامه تعود حصرا   

( من قانون العقوبات. كما يمثل هذا التصرف إخلالا  بواجبات الموظف العام المنصوص علیها في 364ومصالح المواطنين، مما یندرج تحت الماده )
المعدل. ومن ثم، فإن المسؤولیه تقتضي إحالتهم إلى التحقیق وفرض الجزاءات بحقهم ان  1991انون انضباط موظفي الدوله والقطاع العام لسنه ق

سام نقالضجه المثاره حول قرار المحكمه لا تعدو كونها حمله مفتعله ذات أهداف سیاسیه وإعلامیه مغرضه، تسعى لإشعال الفتنه الطائفیه وزرع الا
 بين أبناء الشعب. 

لتمیز لذا فإن الواجب یقتضي التمسك بروح المواطنه، والاعتراف بحقوق جمیع العراقیين على قدم المساواه دون تمییز ولكن بعدها اصدرت محكمه ا
 وادخال القانون حیز التنفیذ الاتحادیه العلیاوبعد كل هذا الضجه التي حصلت اصدره محكمه التمیز قرارها بعدام قرار المحكمه  الاتحادیه قرارها التالي

ومثلا عن ضعف قرار محكمه الاتحادیه في العراق أصدرت محكمه التمییز  وهذا صوره اخرى من صور ضعف تنفیذ قرارات المحكمه الاتحادیه العلیا
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صادر عن المحكمه الاتحادیه العلیا، الذي كان قد ألغى  ( قرارا  یقضي بإبطال حكم2025الهیئه الموسعه المدنیه//155الاتحادیه في الدعوى المرقمه )
المعدل. وقد استندت محكمه التمییز في قرارها إلى أن المحكمه الاتحادیه العلیا لم تلتزم  2014ثامنا ( من قانون التقاعد الموحد لسنه /35الماده )

یئه القضائیه العلیا ذات الولایه الرقابیه على جمیع المحاكم، استنادا  إلى بالإجراءات المنصوص علیها في قانون المرافعات المدنیه، وعد ت نفسها اله
المعدل. إلا أن هذا القرار یثير العدید من الإشكالات القانونیه، ويمكن بیانها  1979( لسنه 160( من قانون التنظیم القضائي رقم )12الماده )
و ضعت في مرحله كان فیها النظام القضائي العراقي موحدا ، أي قبل ظهور القضاء الإداري ( من قانون التنظیم القضائي 12ان الماده ) كالآتي

وما سبقه من قانون  2005أنشأ قضاء  إداریا  مستقلا ، بینما جاء دستور  1989والقضاء الدستوري. غير أن تعدیل قانون مجلس الدوله لسنه 
ثلا  بالمحكمه الاتحادیه العلیا. وهذا التحول یعني أن النصوص القديمه لا يمكن تطبیقها بحرفیتها إداره الدوله الانتقالي لیؤسس القضاء الدستوري متم

یعد  –والمتمثل بمحكمه القضاء الإداري، محكمه قضاء الموظفين، والمحكمه الإداریه العلیا  –على الواقع القضائي الحالي القضاء الإداري في العراق 
ء العادي ولا يخضع لرقابه محكمه التمییز الاتحادیه. وعلى المنوال ذاته، فإن المحكمه الاتحادیه العلیا تشكل قضاء  سلطه قضائیه مستقله عن القضا

اكم دستوریا  مستقلا  لا یدخل ضمن منظومتي القضاء العادي أو الإداري، بل یعلو علیهما من حیث الوظیفه والاختصاص، انسجاما  مع طبیعه المح
( من قانون التنظیم القضائي نصت على أن محكمه التمییز هي الهیئه القضائیه العلیا التي 12أن الماده ) صحیح .ظمه المقارنهالدستوریه في الأن

 تمارس الرقابه على جمیع المحاكم، لكنها أوردت استثناء  یتمثل في عباره )ما لم ینص القانون على خلاف ذلك(.

لإداري والدستوري، إذ إن المحاكم التابعه لهذین النظامين القضائیين تخرج بحكم القانون من دائره رقابه وهذا الاستثناء ینطبق بداهه على القضاء ا
القول بإبطال قرارات المحكمه الاتحادیه العلیا من قبل محكمه التمییز یعني عملیا  جعل الأخيره جهه طعن على قرارات المحكمه  .محكمه التمییز

مع طبیعه القضاء الدستوري التي تقوم على الاستقلالیه والعلو على سائر المحاكم. كما أن الأنظمه القانونیه المقارنه لا الدستوریه، وهو أمر یتعارض 
( من الدستور على أن قرارات المحكمه الاتحادیه العلیا 94نصت الماده ) .تعطي القضاء العادي سلطه إلغاء أو تعدیل قرارات المحاكم الدستوریه

4.ه لجمیع السلطات، وهو نص صریح لا یقبل التأویلنهائیه وملزم وعلیه، فإن محكمه التمییز الاتحادیه لا تملك صلاحیه المساس بقرارات المحكمه  2
أصدرت الهیئه العامه العلیا هل من صلاحیه محكمه التمیز اعدام قرارات المحكمه الاتحادیه  هذا التسائل ونطرح .الاتحادیه العلیا تحت أي ذریعه

، والذي یستحق التوقف عنده كونه شك ل سابقه غير معهوده 29/5/2024( بتاریخ 2024الهیئه العامه//4كمه التمییز الاتحادیه قرارها المرقم )لمح
( الصادر في 2024اتحادیه//102في القضاء العراقي. فقد قضت محكمه التمییز بإبطال وعدم نفاذ قرار المحكمه الاتحادیه العلیا المرقم )

( من قانون التقاعد الموحد رقم 4رابعا /أ//35الوارده في الماده ) "القضاء أو الادعاء العام"، والذي نص  على عدم دستوریه عباره 15/4/2024
ا یثور . واعتبرت محكمه التمییز أن قرار المحكمه الاتحادیه معدوم ولا أثر له، استنادا  إلى أنه صدر خلافا  لقواعد الاختصاص. وهن2014( لسنه 9)

4.التساؤل: هل لمحكمه التمییز بجمیع هیئاتها صلاحیه إبطال أحكام المحكمه الاتحادیه العلیا أو وصفها بالعدم محكمه التمییز استندت في قرارها  3
المعدل، التي وصفتها بأنها الهیئه القضائیه العلیا التي تمارس الرقابه على  1979( لسنه 160( من قانون التنظیم القضائي رقم )12إلى نص الماده )

حصرت اختصاص محكمه التمییز بالنظر في أحكام ( من قانون المرافعات المدنیه 35جمیع المحاكم. إلا أن هذا الاستدلال محل نظر، إذ إن الماده )
 محاكم الاستئناف والبداءه والأحوال الشخصیه وغيرها مما نص علیه القانون، دون أن تذكر المحكمه الاتحادیه العلیا. 

ولم تكن المحكمه الاتحادیه  ( من قانون التنظیم القضائي أوضحت على سبیل الحصر المحاكم الداخله ضمن ولایه محكمه التمییز،11كما أن الماده )
( على أنها تمنح محكمه التمییز سلطه إبطال قرارات المحكمه الاتحادیه لا ینسجم مع النصوص القانونیه 12من بینها. وبالتالي فإن تفسير الماده )

4الأخرى ذات العلاقه رها جهه طعن على أحكامها، وهو أمر إن إقدام محكمه التمییز على إلغاء قرارات المحكمه الاتحادیه یعني ضمنا  اعتبا .4
( من الدستور التي قررت صراحه أن قرارات المحكمه الاتحادیه العلیا "باته وملزمه للسلطات كافه". والبات یه هنا تعني عدم 94یتناقض مع الماده )

كما أن القول بأن الحكم بعدم دستوریه .سهاجواز مراجعه تلك القرارات أو المساس بها من أي سلطه قضائیه أخرى، بما فیها محكمه التمییز نف
دار حكمها، نص معين يمثل تعدیلا  للتشریع أو تدخلا  في عمل السلطه التشریعیه قول غير دقیق؛ فالمحكمه الاتحادیه لا تنشئ تشریعا  جدیدا  عند إص
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عدم الدستوریه یؤدي إلى سقوط النص من حیث بل تكشف عن العیب الدستوري الذي أصاب النص التشریعي منذ ولادته. ولهذا، فإن الحكم ب
س النفاذ ولیس من حیث الوجود، انسجاما  مع مبدأ سمو الدستور. هذا النهج معمول به في العدید من المحاكم الدستوریه حول العالم، كا ل

4ایه لمبدأ المشروعیه ولیس تدخلا  في عمل المشر عالدستوري الفرنسي والمحكمه الدستوریه المصریه، حیث ینظر إلى الحكم بعدم الدستوریه باعتباره حم 5. 
المدنیه العراقیه أما توصیف محكمه التمییز لقرار المحكمه الاتحادیه بأنه "معدوم"، فهو أیضا  محل إشكال؛ إذ لم یرد في قوانين المرافعات أو القوانين 

( من الدستور منحت قرارات المحكمه 94ه. وفوق ذلك، فإن الماده )نص یتبنى فكره "إعدام القرار"، وإنما هو اجتهاد فقهي غير منصوص علی
4الاتحادیه  .حصانه خاصه تجعلها باته وملزمه، وهو ما یتعارض مع فكره إعدامها من أي جهه قضائیه أخرى 6

ي، إلا أنه لم یكن موفقا  من مع ذلك، لا يمكن إغفال أن قرار المحكمه الاتحادیه العلیا محل البحث، وإن كان منسجما  مع اختصاصها الدستور 
من إرباك  الناحیه الإجرائیه، وكان الأولى إشراك مجلس القضاء الأعلى في الدعوى بصفته ذا صله مباشره بالموضوع، لتفادي ما قد یترتب على القرار

قضائي إن ما صدر من محكمه التمییز الاتحادیه في عمل ا لس، ولتحقیق التوازن المطلوب بين احترام النصوص الدستوریه ومراعاه اعتبارات الواقع ال
 یفتح بابا  واسعا  للنقاش حول حدود الاختصاص بين القضاء الدستوري والقضاء العادي. غير أن النصوص الدستوریه النافذه تؤكد أن قرارات

ضمانه الأساسیه لوحده التفسير الدستوري واستقرار المحكمه الاتحادیه العلیا غير قابله للطعن أو الإلغاء من أي جهه قضائیه أخرى، باعتبارها ال
إن قرار محكمه التمییز الاتحادیه بشأن إعدام حكم صادر عن المحكمه الاتحادیه العلیا یثير إشكالیات جدیه، لأنه یتعارض مع  النظام القانون و

السلطه القضائیه ومع طبیعه القضاء الدستوري كسلطه علیا وهذا يمثل حاله ضعف في تنفیذ قرارات المحكمه الاتحادیه من قبل  النصوص الدستوریه
ز مستقله. ومع ذلك، یظل هذا الموضوع مثار جدل قانوني، ولكل اتجاه حججه، وانا هنا لي راي واقدم مقترح يجیب ان یكون رئاسه محكمه التمی

القائم بين المحكمه الاتحادیه من جهه ومحكمه التمیز  موحده بشخص واحد للتخلص من هذا الاشكال ومجلس القضاء الاعلى والمحكمه الاتحادیه
تبين  من الدراسه أن الغموض الدستوري لیس عیب ا استثنائی ا یقتصر على تجربه واحده، بل سمه مشتركه بين العراق ومصر ولبنان، . من جهه اخرى

وفي تنازع الاختصاص ” الكتله النیابیه الأكثر عدد ا“باره وإن اختلفت مظاهره من دوله إلى أخرى؛ ففي العراق تجل ى في الخلاف حول تفسير ع
ون بشأن توزیع المیاه بين السلطات الاتحادیه وسلطات الأقالیم، وفي مصر ارتبط بغیاب نص صریح يحدد الجهه المختصه بالتفسير قبل صدور قان

جع ا حصری ا للتفسير، ما فتح الباب أمام تنازع السلطات الثلاث ، وفي لبنان نجم عن عدم تحدید الدستور مر 1979المحكمه الدستوریه العلیا لعام 
 على هذا الحق.

 نتائج البحث

أظهرت الدراسه أن ضعف آلیات تنفیذ الأحكام الدستوریه يمثل إشكالیه واضحه في الدول الثلاث، وإن اختلفت أسبابها ومظاهرها من دوله  .1
 .على أداء دوره في حمایه الدستور والحقوق والحریاتإلى أخرى، وهو ما يحد من قدره القضاء الدستوري 

ي، في لبنان، یرتبط ضعف التنفیذ ببنیه النظام السیاسي الطائفي، وغیاب المرجع الموحد لتفسير الدستور، ومحدودیه صلاحیات ا لس الدستور  .2
 .لات والصراعات السیاسیهوقد أدى ذلك إلى جعل النصوص الدستوریه عرضه للتأوی .وصعوبه تعدیل النصوص الدستوریه

في مصر، أدى تقیید سلطه التصدي بالقیود الشكلیه والإجرائیه وشرط المصلحه، إلى جانب غیاب آلیات إلزامیه للفحص والمتابعه المؤسسیه،  .3
 .إلى الحد من الفاعلیه العملیه للمحكمه الدستوریه العلیا

ادیه العلیا، كشف الواقع العملي عن حالات من التسویف أو التطبیق الانتقائي لهذه في العراق، وعلى الرغم من إلزامیه قرارات المحكمه الاتح .4
 القرارات، كما أثار قرار محكمه التمییز الاتحادیه بإبطال حكم صادر عن المحكمه الاتحادیه العلیا إشكالیه جدیه تتعلق بحدود الاختصاص

 .وتنفیذ الأحكام الدستوریه



 .... القانونيه الانظمه فی الدستورية الأحكام تنفيذ آليات فعالية إشكالية 10/ محبی و العرادی

 

ض الدستوري يمثل سمه مشتركه بين العراق ومصر ولبنان، إلا أن مظاهره تختلف؛ ففي العراق ظهر في مسائل توصلت الدراسه إلى أن الغمو  .5
تفسير بعض النصوص وتنازع الاختصاص، وفي مصر ارتبط بغیاب النص الصریح بشأن الجهه المختصه بالتفسير في مرحله سابقه، بینما ظهر 

 . الدستورفي لبنان نتیجه عدم تحدید مرجع حصري لتفسير

 الخاتمه

توصلت الدراسه إلى أن ضعف آلیات تنفیذ الأحكام الدستوریه يمثل إشكالیه واضحه في العراق ومصر ولبنان، رغم اختلاف صور هذا الضعف 
ئیه والغموض في بعض من دوله إلى أخرى. فقد كشفت الدراسه أن غیاب بعض الآلیات الفعاله للتنفیذ والمتابعه، إلى جانب القیود القانونیه والإجرا

المقارنه أن التجربه  وأظهرت .النصوص الدستوریه، أسهم في الحد من فاعلیه القضاء الدستوري في أداء دوره في حمایه الدستور والحقوق والحریات
سیاسیه والطائفیه، بینما ترتبط اللبنانیه تعاني من غیاب المرجع الحصري لتفسير الدستور ومحدودیه صلاحیات ا لس الدستوري وتأثير التوازنات ال

الرغم المشكله في مصر بالقیود المفروضه على سلطه التصدي وشرط المصلحه والعقبات الإجرائیه وغیاب المتابعه المؤسسیه. أما في العراق، فعلى 
ي حالات من التسویف والتنفیذ الانتقائي، من النص على أن قرارات المحكمه الاتحادیه العلیا باته وملزمه للسلطات كافه، فقد أظهر التطبیق العمل

تؤكد الدراسه أن سمو الدستور لا یتحقق  وبذلك .فضلا  عن الإشكال الذي أثاره تدخل محكمه التمییز الاتحادیه في قرارات المحكمه الاتحادیه العلیا
ذه الأحكام وتنفیذها بصوره فعلیه. ومن هنا تبرز بمجرد وجود النصوص أو صدور الأحكام الدستوریه، وإنما یتطلب وجود آلیات تضمن احترام ه

سیاده الحاجه إلى تعزیز استقلال القضاء الدستوري، وتوسیع نطاق إلزامیه أحكامه، وتوفير آلیات مؤسسیه لمتابعه تنفیذها، بما یسهم في ترسیخ 
 .القانون وتحقیق الاستقرار الدستوري وحمایه الحقوق والحریات
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